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Abstract: This study is based on the presentation of five basic approaches, with the 

methodology of rooting for the subject of the study, taking into account the analysis of the 

situation of the methods used in international work to settle disputes between the 

Countries accredited to the regional or international organization and the Countries of the 

headquarters, as the international community approved the principle of maintaining 

international peace and security, and the member states of international organizations have 

paid attention to methods of resolving international disputes by peaceful means, the most 

important of which are the accepted political and diplomatic methods for settling 

International disputes, and we also find that international law throughout its history is 

always concerned with resolving international disputes, as long as the handling of disputes 

is one of the main goals of any law and at any level, and international law follows one of 

these two methods. Preventing it from occurring or settling it after it happened "That is why 

we find that the United Nations Charter also affirms the first method", which is 

recommended by the Security Council as well as states whether they are a member or not, 

and even the General Assembly was alerted to such matters, and through our reading of a 

record International investigation and criminal tribunals since the Versailles Treaty was 

issued in 1919, until the formation of the Ronda Special Criminal Court in 1994, is a strong 

indication of the international community's need for criminal prosecutions of an 

international character to settle disputes between states, or between international 

organizations and the countries of headquarters as the "Host States", In whose territory the 

buildings of that organization are located. 
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ن الدول رق تسوية المنازعات بي 
ُ
"الدولة  ودول المقر  ات الدوليةالمعتمدة لدى المنظم ط

 المضيفة"

أساسية؛ بمنهجية التأصيل لموضوع الدراسة؛  باحثم ةخمستقوم هذه الدراسة على عرض   الملخص: 

ن  مع الأخذ بالاعتبار التحليل الخاص بوضعية ي العمل الدولي لتسوية المنازعات بي 
ن
رق المتبعة ف

ُ
الط

الدولي مبدأ الحفاظ أقر المجتمع إذ  ؛الدولة المعتمدة لدى المنظمة الإقليمية أو الدولية ودولة المقر 

ي المنظم
ن
، وأهتمت الدول الأعضاء ف ن   اتعلى السلم والأمن الدوليي 

ُ
زعات انمرق حل الالدولية بط

 
ُ
رق السياسية والدبلوماسية المتعارف عليها لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ومن أهمها الط

 ، كما الدولية
 
ا بحل المنازعات الدولية، طالما أن ا دوم  ني  ا أن القانون الدولي عبر تاريخه، معنجد أيض

ي 
ن
معالجة المنازعات هي أحد الأهداف الرئيسية لأي قانون وعلى أي مستوى، ويتبع القانون الدولي ف

ن   أو تسويتها بعد وقوعها"ذلك إحدى الطريقتي 
ً
لهذا نجد أن ميثاق الأمم  "إما منع وقوعها أصلا

 
 
ي يوصي بها مجلس الأمن وكذلك الدول على السواء إن  ا على الطريقة الأوالمتحدة يؤكد أيض

ل، والت 

بهت لمثل هذه الأمور كانت عضو  
ُ
ومن خلال استقرائنا ، ا فيها أم لم تكن، بل حت  الجمعية العامة ن

، 1919معاهدة فرساي لعام  لسجل هيئات التحقيق والمحاكمات الجنائية الدولية منذ أن صدرت

ـ روندا عام وحت  تشكيل المحكمة الجنائي بـ  قوي  1994ة الخاصة 
ً
مثل دليلا ا لمدى حاجة المجتمع ، يُ

ن المنظمات  الدولي لمحاكمات جنائية ذات طابع دولي  ن الدول أو بي  ئ بي  ي تنش 
اعات الت  ن لفض المبن

ي تلك المنظمة. 
ي إقليمها مبانن

ن
ي تقع ف

 الدولية ودول المقر بصفتها "الدولة المضيفة" الت 

  الكلمات المفتاحية:  
ُ
لن ، المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، ا ظم القانونية، الأمن القانون الدولي

، الدولة المضيفة،  اعالقومي ن  .تسوية النن

 المقدمة

ي العصر السياسي الحديث نشأة كبديل لحل الخلافات الدولية؛ بل 
ن
إن الوسائل الدبلوماسية ف

ي 
ن الدول، وهذا مع التقدم الإنسانن اعات بي  ن ي حل البن

ن
وأضحت الوسيلة الرئيسية المعتمدة ف

ي إيجاد وسائل لحل المنازعات غب  العنف والحرب، فظهرت 
ن
حيث بدأ التطور الفكري ف

ل الدبلوماسية لحل تلك المنازعات بالطرق السلمية، ولهذا نجد أنه ما قد العديد من الوسائ

ن الدول، مما  ي ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حل المنازعات بالطرق السلمية فيما بي 
ن
كر ف

ُ
ذ

يؤكد على التطور الفكري الذي بدأ يتطور بتطور المراحل الدولية من حيث إستنباط الأفكار 
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ي تو 
ي كل حقبةوالحلول للمشاكل الت 

ن
 .اجه الأمم ف

 
 
ن الأول والثانية من المادة )وهذا طبق ي الفقرتي 

ن
( من الفصل السادس من ميثاق 33ا لِما ورد ف

 سلمي  1945الأمم المتحدة لعام 
ً
 :ا، حيث نصت على أن، والخاصة بحل المنازعات حلا

م والأمن يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يُعرض حفظ السل :الفقرة الأول

ن للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء عن طريق المفاوضة والتحقيق والوساطة  الدوليي 

والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إل الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو 

ي يقع عليها اختيارهم
ها من الوسائل السلمية الت   .غب 

اع بتلك ويدعو مجلس الأمن  :الفقرة الثانية ن اع إل أن يسووا ما بينهم من البن ن أطراف البن

ورة ذلك  .الطرق إذا رأى ضن

( أن وسائل حل المنازعات بالطرق السلمية  33فإننا نستنبط من خلال هذه المادة ) عليه .. 

ن الدول المعنية ودون تدخل طرف ثالث، وقد تتم  ة بي  ة ومتعددة، فقد تكون مباش  كثب 

ن  بالتسوية من خلال مساعي حميدة، أو تدخل وسيط، أو إجراء تحقيق، أو إحداث توفيق بي 

، أو عن طريق شخصي ن ي بعض المعنيي 
ن
ي هذه التسوية، إلا أنه ف

ن
ة بارزة ليقوم بدور مهم ف

المنازعات ذات الصبغة القانونية قد تتم التسوية بإجراء التحكيم أو اللجوء إل القضاء 

 .الدولي 

، وأهتمت الدول الأعضاء  ن وقد أقر المجتمع الدولي مبدأ الحفاظ على السلم والأمن الدوليي 

ي المنظمة الدولية بطرق حل ال
ن
اعات الدولية بالطرق السلمية، ومن أهمها الطرق ف ن بن

 .السياسية والدبلوماسية المتعارف عليها لتسوية المنازعات الدولية

ي قد تلجأ 
عد أحد الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، والت 

ُ
كما أن وسيلة التحقيق ت

ي الرأي حول نقاط تتعلق 
ن
بتكييف وقائع معينة، فإذا إليها الدول عندما تنشب بينها خلافات ف

ي صحتها 
ن
صل ف

ُ
  ؛ف

 
اع، وأيض ن ا فإن وسيلة التحقيق قد تلجأ إليها أمكن بعد ذلك تسوية البن

ي تقييم وقائع القضية موضوع 
ن
ي تنتج عن اختلاف وجهات النظر ف

الأطراف المتنازعة الت 

ي لا تتوصل إل اتفاق بالطرق الدبلوماسية من خلال تشكيل لجان د
اع، والت  ن ولية لتحقيق البن

اع ن  .لحل البن
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ا بحل المنازعات الدولية، طالما أن ا دوم  ا أن القانون الدولي عبر تاريخه، معني  كما نجد أيض

معالجة المنازعات هي أحد الأهداف الرئيسية لأي قانون وعلى أي مستوى، ويتبع القانون 

ن  ي ذلك إحدى الطريقتي 
ن
 أو تسويتها ب"الدولي ف

ً
لهذا نجد أن  "عد وقوعهاإما منع وقوعها أصلا

 
 
ي يوصي بها مجلس الأمن وكذلك ميثاق الأمم المتحدة يؤكد أيض

ا على الطريقة الأول، والت 

بهت لمثل هذه الدول على السواء إن كانت عضو  
ُ
ا فيها أم لم تكن، بل حت  الجمعية العامة ن

 .الأمور

 
 
ق الأمم المتحدة لعام ( من الفصل السادس من ميثا34ا لِما ورد نص المادة )وهذا طبق

 سلمي  1945
ً
 :ا، حيث نصت على أن، والخاصة بحل المنازعات حلا

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إل احتكاك دولي أو قد  :نص المادة

اع أو الموقف من شأنه أن يُعرض حفظ السلم يُثب  نزاع   ن ا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا البن

ن للخطروالأمن   .الدوليي 

 
 
ي الفقرات الأول والثانية والثالثة من المادة )وأيض

ن
( من الفصل السادس من 35ا لِما ورد ف

 سلمي  1945ميثاق الأمم المتحدة لعام 
ً
 :ا، حيث نصت على أن، والخاصة بحل المنازعات حلا

نبه مجلس الأمن أو الجمعية  :الفقرة الأول العامة إل أي لكل عضو من الأمم المتحدة، أن يُ

ي المادة )
ن
 (.34نزاع أو موقف من النوع المشار إليه ف

نبه مجلس الأمن أو الجمعية لكل دولة ليست عضو   :الفقرة الثانية
ُ
ي الأمم المتحدة، أن ت

ن
ا ف

 
 
امات الحل ا فيه إذا كانت تقبل مقدم  العامة إل أي نزاع تكون طرف ن اع الب  ن ي خصوص هذا البن

ن
ا ف

ي هذا الميثاقالسلمي المنصوص عليه
ن
 .ا ف

ن ) :الفقرة الثالثة ي تعالج بها الجمعية العامة 12، 11تجري أحكام المادتي 
( على الطريقة الت 

 
 
نبه إليها وفق

ُ
ي ت

 .ا لهذه المادةالمسائل الت 

ومن خلال استقرائنا لسجل هيئات التحقيق والمحاكمات الجنائية الدولية منذ أن صدرت 

ـ روندا عام ، وحت  1919معاهدة فرساي لعام  ، 1994تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة بـ

 قوي  
ً
ومن حيث  ،ا لمدى حاجة المجتمع الدولي لمحاكمات جنائية ذات طابع دولي يُمثل دليلا

اع الدولي على أنه 
ن خلاف حول نقطة قانونية أو واقعية أو "تعريف محكمة العدل الدولية للبن
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عارض للطروحات القانونية أو ا
ُ
ن تناقض أو ت ن دولتي  ن من  "،لمنافع بي  وهنا نصل إل نوعي 

اع  ن ي "البن
ونذهب إل الثانية منهما دون  "،إما أن يكون نزاع سياسي أو أن يكون نزاع قانونن

 ، ي
 للحل القضانئ

ً
ي هي قابلة

ي أن  إذ الأول، والت 
ن
ن ف أخذ ميثاق الأمم المتحدة ذاته بهذا التميب 

اع بوجوب إحالة منازعاتهم القانونية إل محكمة العدل  ن يوصي مجلس الأمن أطراف البن

اعات السياسية المجردة وتلك القانونية  ن ن البن ي الواقع يصعب التفريق بي 
ن
الدولية، إلا أنه ف

 
 
ي الأ المجردة، لأن عنصر السياسية نجده موجود

ن
 ا ف

 
 .اخرى أيض

 
 
ي الفقرة الثالثة من المادة )وهذا طبق

ن
( من الفصل السادس من ميثاق الأمم 36ا لِما ورد ف

 سلمي  1945المتحدة لعام 
ً
 :ا، حيث نصت على أن، والخاصة بحل المنازعات حلا

  :الفقرة الثالثة
 
 على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفق

 
ا أن ا لهذه المادة أن يُراعي أيض

اع المنا ن أن يعرضوها على محكمة العدل  "بصفة عامة"زعات القانونية يجب على أطراف البن

 
 
 .ا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمةالدولية وفق

اماتها قِبل  "لنا أن نقول"ومن هنا ولكل ما سالف ذكره  ن حينما تفشل دولة المقر بالوفاء بالب 

، فإن الأمر يتطلب إيجاد وسيلة دا المنظمةالمعتمدين ل المنظمة أو ممثلىي البعثات الدائمة

ي 
ن
تتمكن من خلالها المنظمة من حماية مصالحها ومصالح ممثلىي الدول المعتمدين لديها ف

ورة لتحقيق "الدولة المضيفة" مواجهة دولة المقر  ن ضن ، وهذا لأن استقلال هؤلاء الممثلي 

 .استقلال المنظمة ذاتها

ي وجوب  من الممكن أن تنشأ خلافات بسببإذ و 
ن
اماتهم ف ن مخالفة ممثلىي الدولة الموفدة لالب 

ن واللوائح الخاصة بدولة المقر  ام القواني  وعدم خرقها، والذي من  "الدولة المضيفة" احب 

، ولهذا تلجأ دولة المقر لاتخاذ بعض الإجراءات، ومنها شأنه أن يكون مساس   ا بأمنها القومي

ي سب  الطرد أو تقييد حجم البعثة أو عدم منح ال"
ن
ورية لها ف تسهيلات والامتيازات الصرن

ن دولة المقر والبعثات  أن مثل هذه الإجراءاتل، وإن "عملها تؤدي إل نشوء نزاعات فيما بي 

ي  ؛الدائمة لدى المنظمة أو المنظمة نفسها 
مما يستدعي تسويتها بطرق عديدة ومختلفة والت 

اطة والتوفيق والتحكيم، وأما شأن سبق طرحها .. بأن تلجأ لطرق المفاوضة والتحقيق والوس

ي هذا الشأن
ن
تب عليه ما أقره ميثاق الأمم المتحدة ف  .التسوية القضائية فيب 

 
 
ي الفقرة الأول من المادة )وهذا طبق

ن
( من الفصل السادس من ميثاق الأمم 37ا لِما ورد ف



The International Jordanian Journal, Aryam Journal of Humanities and Social Sciences 
 
 

19 
 

 سلمي  1945المتحدة لعام 
ً
 :ا، حيث نصت على أن، والخاصة بحل المنازعات حلا

ي المادة ) :الفقرة الأول
ن
ي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه ف

ي 33إذا أخفقت الدول الت 
ن
( ف

ي تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن
ن
 .حله بالوسائل المُبينة ف

ن تتمثل إشكالية الدراسة لموضوع هذا البحث بمدى فعالية  إشكالية الدراسة:  .1 الصلة بي 

 سلمي  مبدأ حل 
ً
هي وهل  ،ا ومنع الحـرب وحفظ السلام الدولي المنازعات الدولية حلا

  ضمانات قوية ومتلازمة
ً
ي المجتمع إذ ، فعلا

ن
لا يمكن أن نتصور إستتباب الأمن والسلم ف

ي تنشب بوسائل 
 تكون الدولي دون ضمان حل الخلافات الت 

 
ا عن استخدام القوة، بعيد

ي المادة )وإن من أول مقاصد الأمم المتحدة 
ن
ي وردت ف

تحقيق الأمن "( من الميثاق 1الت 

ن  ، ولتحقيق هذه الغاية فإن المنظمة تتذرع بالوسائل السلمية لتسوية "والسلم الدوليي 

 
 
ا لمبادئ العدل والقانون، كما أن الميثاق يوجب على الدول اللجوء المنازعات الدولية وفق

ي حل المنازعات الدولية ا
ن
ي من شأنها أن تهدد الأمن والسلم إل الوسائل السلمية ف

لت 

ي يوليها الميثاق لهدف المحافظة على الأمن 
ة الت  ، ومما يؤكد الأهمية الكبب  ن الدوليي 

ن  ي الميثاق، وعلى  ،والسلم الدوليي 
ن
 ف

ً
ن مرة هو ورود هذه العبارة لأكبر من إحدى وثلاثي 

 سلمية، إذ الرغم من أن الميثاق ليس أول وثيقة دولية دعت إل تسوية المنازع
ً
ات بطريقة

ي المادة )1907سبق وأن دعت إل ذلك اتفاقية لاهاي لعام 
ن
( منها على 1، عندما نصت ف

ن الدول وتتعهد ببدل أقصى "أن  ي العلاقات بي 
ن
بُغية تجنب اللجوء إل القوة قدر الإمكان ف

، كما أكدت على ذلك المعاهدة "جهودها لضمان الحل السلمي للخلافات الدولية

ي باريس عام المع
ن
ي عُرفت باسم 1928قودة ف

ي نصت  "ميثاق بريان وكيلوج"، والت 
والت 

يتعهد أطراف المعاهدة بعدم تسوية أي خلاف أو نزاع بينهم بغب  الطرق "على أن 

اع أو مصدره ن  ."السلمية دون اعتبار لطبيعة الخلاف أو البن

 من الأهد أهداف الدراسة:  .2
ً
ي هذه إل تحقيق جُملة

اف، وأهمها هو تسليط تتطلع دراست 

ن الدولة  ي قد تنشأ بي 
ي العمل الدولي لتسوية المنازعات الت 

ن
رق المتبعة ف

ُ
الضو على الط

ي 
ن
ن خطواته وتأصيلها بالنصوص الواردة ف ي تبيي 

ن
المعتمدة لدى المنظمة ودولة المقر؛ ف

ي اتفاقيات التدوين الخاصة بالعمل الدبل
ن
 المواد الواردة ف

 
، وأيضا وماسي القانون الدولي

ن المنظمة المستقبلة، والدولة الموفدة،  ي تسيب  العلاقات الدولية بي 
ن
المتعدد الأطراف؛ ف
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 ."ودولة المقر "البلد المضيف للمنظمة

تقوم هذه الدراسة على عرض خمسة مطالب أساسية؛ بمنهجية  منهجية الدراسة:  .3

ي  التأصيل لموضوع الدراسة؛ مع الأخذ بالاعتبار التحليل الخاص بوضعية
ن
رق المتبعة ف

ُ
الط

ن الدولة المعتمدة لدى المنظمة  الإقليمية أو الدولية العمل الدولي لتسوية المنازعات بي 

ودولة المقر، وبقصد إيجاد رؤية موضوعية وشاملة قدر المستطاع لهذه الدراسة؛ 

ي شده 
ي الآن 

ن
 :اتباع  سنتناولها من خمسة مطالب رئيسية؛ حيث يتمثل إيضاحها ف

 .اللجوء إل المفاوضات :ولالمبحث الأ

ي 
ن
 .اللجوء إل المصالحة :المبحث الثان

 .اللجوء إل التحكيم :المبحث الثالث

 .اللجوء إل محكمة العدل الدولية رابع: المبحث ال

 .لجنة العلاقات مع البلد المضيف خامس: المبحث ال

 لحداثة طرح  :أهمية الدراسة .4
 
 من الأهمية نظرا

 
ا  كبب 

 
ي حُلتها جانبا

ن
تكتشي هذه الدراسة ف

نظم أن المُ  إذ ، "العلاقات الدولية"موضوعها، وارتباطه بواقع اتصال القانون الدولي بـ 

ئ فيها ممثلو هذه البعثات المعتمدين لدى  ي يُست 
ي الأحوال الت 

ن
 ف

ً
لهذه العلاقات، وخاصة

ن بعثة الدولة المنظمة استعمال الامتيا ي قد تنشأ بي 
زات والحصانات؛ فإن الخلافات الت 

 ما يكون موضوعها يتعلق بتقييد حرية 
ً
ي عادة

المعتمدة لدى المنظمة ودولة المقر، الت 

ات الدخول، والاتهام بالقيام بأعمال تمس  التنقل، وتقليص حجم البعثة، وعدم منح تأشب 

، من طرف أعضاء بعثة الدولة  ن بأمنها القومي الموفدة، لذلك أوجدنا هذه الدراسة لتبيي 

ي مثل هذه الحالات 
ن
تخذ ف

ُ
ي ت

رق الت 
ُ
 .الط

 اللجوء إل المفاوضاتالمبحث الأول: 

 سلمي  
ً
ن مبدأ حل المنازعات الدولية حلا ا ومنع الحـرب وحفظ السلام الدولي .. إن الصلة بي 

ي المجتمع الدولي  هي ضمانات قوية ومتلازمة، فلا يمكن أن نتصور إستتباب
ن
الأمن والسلم ف

 
 
ي تنشب بوسائل بعيد

أول مقاصد الأمم  فـا عن استخدام القوة، دون ضمان حل الخلافات الت 



The International Jordanian Journal, Aryam Journal of Humanities and Social Sciences 
 
 

21 
 

ي المادة )
ن
ي وردت ف

، 1المتحدة الت  ن ( من الميثاق .. هي تحقيق الأمن و السلم الدوليي 

 ولتحقيق هذه الغاية فإن المنظمة تتذرع بالوسائل السلمية لتسوية ا
 
ا لمنازعات الدولية وفق

ي 
ن
لمبادئ العدل والقانون، كما أن الميثاق يوجب على الدول اللجوء إل الوسائل السلمية ف

، ومما يؤكد الأهمية  ن ي من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليي 
حل المنازعات الدولية الت 

ن  ي يوليها الميثاق لهدف المحافظة على الأمن والسلم الدوليي 
ة الت  هو ورود هذه  ،الكبب 

ي الميثاق، وعلى الرغم من أن الميثاق ليس أول وثيقة 
ن
 ف

ً
ن مرة العبارة لأكبر من إحدى وثلاثي 

 سلمية، إذ سبق وأن دعت إل ذلك اتفاقية لاهاي 
ً
دولية دعت إل تسوية المنازعات بطريقة

ي المادة )1907لعام 
ن
وة قدر بُغية تجنب اللجوء إل الق"( منها على أن 1، عندما نصت ف

ن الدول وتتعهد ببدل أقصى جهودها لضمان الحل السلمي للخلافات  ي العلاقات بي 
ن
الإمكان ف

ي باريس عام "الدولية
ن
ي عُرفت باسم 1928، كما أكدت على ذلك المعاهدة المعقودة ف

، والت 

ي نصت على أن  (1)برييان"-ميثاق كيلوج"
يتعهد أطراف المعاهدة بعدم تسوية أي خلاف "والت 

اع أو مصدر أو  ن  ه". نزاع بينهم بغب  الطرق السلمية دون اعتبار لطبيعة الخلاف أو البن

ي إإلا 
ن
ه من المواثيق ف ن ميثاق الأمم المتحدة عن غب  ننا نقول وعلى الرغم من ذلك فإن ما يُمب 

ي لا تبلغ مرتبتها، ولا 
هذا الجانب أنه يُحرم مجرد التهديد باللجوء إل الحرب والأعمال الت 

فقط على تحريم استعمال القوة واللجوء إل الحرب، بل إن الميثاق يمنح مجلس  يقتصر 

الأمن الدولي الذي هو إحدى هيئات المنظمة الدولية سلطات واسعة لتسوية المنازعات 

ي ميثاق الأمم المتحدة 
ن
 ف

ً
 كاملا

ً
صص فصلا

ُ
امات الأعضاء تجاه ذلك، حيث خ ن وتحديد الب 

ن  الجمعية العامة "الدول بالطرق السلمية، وما لهذين الجهازين  لبيان كيفية حل المنازعات بي 

ي تسوية المنازعات الدولية "ومجلس الأمن الدولي 
ن
ن الدول  ،من دور ف سواءً كانت فيما بي 

ن دولة المقر وأحد البعثات  ن المنظمة ودولة المقر، أو كانت بي  وبعضها البعض، أو كانت بي 

 .المعتمدة لدى المنظمات الدولية

ا  ا وهذ
 
ن الأول والثانية من المادة ) طبق ي الفقرتي 

ن
( من الفصل السادس من ميثاق 33لِما ورد ف

 سلمي  1945الأمم المتحدة لعام 
ً
 :ا، حيث نصت على أن، والخاصة بحل المنازعات حلا

                                                           
ينص في مادته  ، إذ1929 يوليو 24ودخل حيز التطبيق في  ،1928 أغسطس 27دولة في باريس في  15بل هو ميثاق وقع عليه من ق   :برييان –ميثاق كيلوغ  (1

كان وزير  1927أبريل  6في ، و ا على الميثاقدولة لاحق   57صادقت و  ،الأولى على استنكار الدول الموقعة عليه اللجوء إلى الحرب لتسوية الخلافات الدولية
على نظيره الأمريكي  ؛الحرب العالمية الأولىالأمريكية خلد الذكرى العاشرة لدخول الولايات المتحدة خلال خطاب ي   ؛قد اقترح "انيأريستيد بري"خارجية الفرنسية ال
 .جريمة ضد السلا ستخد  الميثاق كسسا  خلال محكمة غرداية لتوجيه تممة ، لاا يضع الحرب خارج القانون ميثاق   "فرانك بيلينجز كيلوج"
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يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يُعرض حفظ السلم والأمن  :الفقرة الأول

ن للخطر أ ن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة الدوليي 

والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجئوا إل الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو 

ي يقع عليها اختيارها
ها من الوسائل السلمية الت   .غب 

اع إل أن يسووا ما  :الفقرة الثانية ن اع بتلك الطرق  يدعو مجلس الأمن أطراف البن ن بينهم من البن

ورة ذلك  .إذا رأى ضن

 
 
ي المادة )وأيض

ن
، 1945( من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لعام 34ا لِما ورد ف

 سلمي  
ً
 :ا، حيث نصت على أنوالخاصة بحل المنازعات حلا

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إل احتكاك دولي أو قد  :نص المادة

اع أو الموقف من شأنه أن يُعرض للخطر حفظ يُثب  نزاع   ن ا لكي يُقرر ما إذا كان استمرار هذا البن

ن   .السلم والأمن الدوليي 

ا و 
 
ن الأول والثانية من المادة ) أيض ي الفقرتي 

ن
س من ميثاق ( من الفصل الساد37لِما ورد ف

 سلمي  1945الأمم المتحدة لعام 
ً
 :ا، حيث نصت على أن، والخاصة بحل المنازعات حلا

ي المادة ) :الفقرة الأول
ن
ي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه ف

ي 33إذا أخفقت الدول الت 
ن
( ف

ي تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن
ن
 .حله بالوسائل المبينة ف

ي الواقع، أن يُعرض  :لثانيةالفقرة ا
ن
اع من شأنه ف ن إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا البن

 
 
ن قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفق ( أو يوصي بما 36ا للمادة )للخطر حفظ السلم والأمن الدوليي 

اعيراه ملائم   ن وط حل البن  .ا من ش 

 
 
ي المادة )وأيض

ن
، 1945الأمم المتحدة لعام ( من الفصل السادس من ميثاق 38ا لِما ورد ف

 سلمي  
ً
 :ا، حيث نصت على أنوالخاصة بحل المنازعات حلا

ن ذلك"لمجلس الأمن  :نص المادة أن يقدم إليهم توصياته  "إذا طلب إليه جميع المتنازعي 

 سلمي  
ً
اع حلا ن  (.37( وحت  )33ا، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من )بقصد حل البن

اع  ن اعات الدولية، ومن وبــهذا فإن أطراف البن ن يملكون اللجوء إل الطرق السلمية لحل تلك البن
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ن هذه الطرق السلمية المفاوضات أو المشاورات أو المصالحة أو التحكيم، وكما يمكن  بي 

اع أن يرفعا المنازعة لدى محكمة العدل الدولية ن  .لأطراف البن

ات، وبالإضافة إل هذه وإن هذه المنازعات تثور عادة حول تطبيق وتفسب  نصوص الاتفاقي

 
ُ
يفالط

ُ
ي لجنة العلاقات مع البلد المض

ن
"دولة  رق هناك جهاز أنشأته الجمعية العامة يتمثل ف

 المقر". 

 حول تطبيق أو تفسب  نصوص الاتفاقيات، فيجب أن ف
ن أو أكبر ن دولتي  عندما ينشأ نزاع بي 

دعَ المنظمة أو 
ُ
عقد بينهم المشاورات بناءً على طلب أحدهم وت

ُ
ي ت

ن
اك ف المؤتمر للاشب 

اع ذلك ن  .المشاورات إذا طلب أحد أطراف البن

ا وهذا 
 
ي نص المادة )طبق

ن
ي 84لِما ورد ف

ن
( من اتفاقية فيينا للبعثات الدائمة لتمثيل الدول ف

، والخاصة بالمشاورات، 1975علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي لعام 

 :حيث نصت على أن

ن أو أكبر من الدول الأطراف، وينشأ من خلال تطبيق أو  :نص المادة ن دولتي  أي نزاع ينشأ بي 

جرى مشاورات بينهما 
ُ
بناءً على طلب من أيً من أطراف  ؛تفسب  هذه الاتفاقية، فيجب أن ت

ي هذه المشاورات
ن
اع، فيجب دعوة المنظمة أو المؤتمر للمشاركة ف ن  .البن

ن أو  .. ومن خلال نص هذه المادة :تنويه ن دولتي  ي تجري بي 
شب  إل المشاورات الت 

ُ
نجد أنها ت

ومن بينها الدولة الموفدة ودولة المقر، وإن الهدف من هذه المشاورات هو البحث عن  ،أكبر 

ي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بتفسب  وتطبيق نصوص الاتفاقية، وإن 
الحلول للمشاكل الت 

باش  من طلب أحد أطراف
ُ
اع، كما يمكن أن تشارك المنظمة أو  المشاورات يمكن أن ت ن البن

اع ن ي المشاورات وذلك بطلب من أحد أطراف البن
ن
 .المؤتمر ف

ن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لعام  مة بي  ، 1947وإن اتفاقية المقر المبر

 .تحتوي على نص يخص المشاورات

 
 
ي القسم الرابع عش  من المادة )وهذا طبق

ن
ن منظمة ( م4ا لِما ورد ف م بي  ن اتفاق المقر المبر

ي 
ن
، والخاصة بالاتصالات والانتقال، حيث 1947الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ف

 :نصت على أن
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ن العام والسلطات الأمريكية المختصة، بناءً على طلب أيً منهما،  :المادة نص يتشاور الأمي 

ي الولايات المتحدة الأمريكية للأشخاص 
فيما يتعلق بوسائل تسهيل الدخول إل أراصن

ي زيارة منطقة المقر ولا يتمتعون بالحقوق المُشار إليها 
ن
ن من الخارج الذين يرغبون ف القادمي 

ي هذه المادة واستخ
ن
 .دام هؤلاء الأشخاص لوسائل النقل المتاحةف

ن الدولة الموفدة ودولة المقر يكون موضوعها يتعلق بتقييد حرية  ي تنشأ بي 
وإن الخلافات الت 

ات والاتهام بالقيام بأعمال تمس بأمنها القومي  ،التنقل وتقليص حجم البعثة وعدم منح تأشب 

 .من طرف أعضاء البعثة

ي 
ن هذه المشاكل الت  اع"حُلت عن طريق المفاوضات بواسطة الأمم المتحدة ومن بي  ن  "ذاك البن

 ، ي
ن الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيت  ي   إذ الذي نشأ بي 

ن
اع ف ن كان سبب ذلك البن

 ، ي
يُعتبر هذا القرار  إذ القرار الأمريكي الرامي إل تخفيض حجم أعضاء بعثة الإتحاد السوفيت 

ي نظر  قرار  
راد الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذه، والذي يتوجب أن يُتخذ ا لإنفا غب  قانونن

ن الأطراف المعنية  .بتوافق الآراء بي 

ي هذا الإطار  :تنويه
ن
.. كانت قد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة قرارها رقم  وف

ــخ  (41/82) ـ ي مشاورات من أجل  ،1986نوفمبر  03الصادر بتاريـ
ن
اع للدخول ف ن أطراف البن

ن الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد  اع بي  ن الوصول إل حل الخلاف، ومن تم فقد حُل البن

ي تتضمن 
ي تنازل وقبل القاعدة الت 

ي عن طريق المفاوضات، حيث أن الإتحاد السوفيت 
السوفيت 

 وطبيعي  "
ً
ي نص  "اأن يكون حجم البعثة معقولا

ن
( من اتفاقية فيننا للبعثات 14المادة )الوارد ف

ي علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي لعام 
ن
، 1975الدائمة لتمثيل الدول ف

 .والخاصة بحجم البعثة

 

 : ي
ن
 اللجوء إل المصالحةالمبحث الثان

ن دولة المقر والدولة الموفدة المعتمد  اع بي  ن ي حل البن
ن
ي حال عدم نجاح المفاوضات ف

ن
بعثتها ف

 .لدى المنظمة، فإنه على الدول المعنية أن تلجأ إل المصالحة لتسوية خلافاتهم

ا وهذا 
 
ي الفقرات الأول والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة طبق

ن
ما ورد ف لِ
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ي 85والثامنة والتاسعة من المادة )
ن
( من اتفاقية فيينا للبعثات الدائمة لتمثيل الدول ف

، والخاصة بالمصالحة، حيث 1975لاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي لعام ع

 :نصت على أن

ي المادة  :الفقرة الأول
ن
اع من خلال المشاورات المُشار إليها ف ن إذا لم يتم التخلص من هذا البن

ي 84)
ن
ــخ بدايتها، لأي دولة من الدول المشاركة ف ـ المشاورات قد ( خلال شهر واحد من تاريـ

 
 
شكل وفق

ُ
اع أمام لجنة مصالحة، وت ن ا للأحكام من هذه المادة، وذلك بتقديم إشعار يجلب البن

ي المشاورات
ن
 .خطي إل المنظمة والدول الأخرى المشاركة ف

كل لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء، عضوان اللذان يتم تعيينهما على   :الفقرة الثانية

ي ال
ن
 التوالي من قِبل طرف

 
ن وفق اع، والرئيس يُعيي  ن ا للفقرة الثالثة من هذه المادة، وتتخذ كل بن

خطر المنظمة 
ُ
ي هذه اللجنة وت

ن
ن شخص للعمل كعضو ف ي هذه الاتفاقية بتعيي 

ن
دولة طرف ف

 
 
ي تحتفظ بسجل للأشخاص المحددين لذلك، وإذا كان لم يتم تعيينه مسبق

ا، بتعيينه، والت 

ي تبدأ فيها اللجنة بصياغة فإنه يجوز لها أن تفعل ذلك أثناء إ
جراء المصالحة حت  اللحظة الت 

 
 
، وذلك وفق  .ا للفقرة السابعة من هذه المادةالتقرير والذي هو بمعتن التحضب 

يتم اختيار رئيس اللجنة من قِبل العضوين الآخرين، وإذا العضوين الآخرين  :الفقرة الثالثة

ي الفقرة الأول من 
ن
ي غضون شهر واحد من الإخطار المشار إليه ف

ن
غب  قادرين على الاتفاق ف

ن عضو   ي تعيي 
ن
اع لم يقدم نفسه لحقه ف ن ي اللجنة، هذه المادة، أو إذا كان أحد أطراف البن

ن
ا ف

ن رئي اع من قِبل المسؤول الإداري للمنظمة، عندها يتم تعيي  ن س بناءً على طلب أحد أطراف البن

ن  ن خلال مدة شهر واحد من هذا الطلب، ويقوم المسؤول الإداري للمنظمة بتعيي  ويتم التعيي 

 رئيس  
ُ
ي المنظمة ولا ه

ن
ن ف ن الذين هم ليسوا مسؤولي  م من رعايا أية دولة ا من الفقهاء المؤهلي 

اع ن ي هذا البن
ن
 .طرف ف

ن الأول :فقرة الرابعةال  .يتم ملء أي شاغر بالطريقة المنصوص عليها للتعيي 

ن رئيس لها، وحت  لو كان  :الفقرة الخامسة ي حال تم تعيي 
ن
ي أقرب وقت ف

ن
تقوم لجنة العمل ف

 .تكوينها غب  كامل

، ويجب أن تصل قراراته وتوصياته  :الفقرة السادسة تتول اللجنة وضع نظامها الداخلىي
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ا لميثاق الأمم بأغلبية الأصوات، ويجوز لها أن توصي للمنظمة، إذا أذنت المنظمة لها وفق

المتحدة، لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق أو تفسب  هذه 

 .الاتفاقية

اع لتسوية إذا كانت  :الفقرة السابعة ن ي البن
ن
ن طرف اللجنة غب  قادرة على الحصول على اتفاق بي 

ي أقرب وقت ممكن 
ن
ن رئيس لها، تقوم اللجنة بإعداد وف ي غضون شهرين من تعيي 

ن
اع ف ن البن

اع، ويجب أن يتضمن التقرير استنتاجات اللجنة تقرير   ن ا عن أعمالها وإحالته إل أطراف البن

اع من أجل تسهيل التوصل  على وقائع ومسائل القانون والتوصيات ن ي قدمتها إل أطراف البن
الت 

ي 
ن
اع، ويجوز تمديد المهلة لشهرين بقرار من اللجنة، إلا أن التوصيات الواردة ف ن إل تسوية للبن

اع ن اع ما لم تقبل بها كافة أطراف البن ن  للأطراف البن
ً
ومع ذلك،  ،تقرير اللجنة لن تكون مُلزمة

اع أن يُعلن ن ي البن
ن
ي التقرير  فإنه لأي طرف ف

ن
م بالتوصيات الواردة ف ن من جانب واحد أنه سيلب 

علن أنها تشعر بالقلق
ُ
 .حت  الآن، ولها كذلك أن ت

ي الفقرات السابقة من هذه المادة ما يمنع إقامة أي إجراء مناسب آخر  :الفقرة الثامنة
ن
ليس ف

ن أطراف لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسب  هذه الاتفاقية أو إبرام أي  اتفاق بي 

ي المنظمة أو أي إجراء آخر
ن
 به ف

ً
اع إل إجراء معمولا ن اع لتقديم البن ن  .البن

ي  :الفقرة التاسعة
ن
هذا المقال دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات الواردة ف

ن الدول والمنظمات الدولية ن الدول أو بي   .الاتفاقيات الدولية المعمول بها بي 

ي حالة استنفاذ طريق التفاوض الذي نصت عليه للجوء 85أن هذه المادة ) نجد  :استنتاج
ن
( ف

 
 
اع القائم بينهم وفق ن ي الدول المتنازعة إل المصالحة لحل البن

ن
ا للأصول المتعارف عليها ف

 .القانون الدولي 

اع عن طريق  حيث أن الفقرة الأول ن ي حالة استحالة حل البن
ن
شب  إل أنه ف

ُ
من ذات المادة ت

اع المف ن ي البن
ن
تها، يكون على كل طرف ف ــخ مباش  ـ حسب من تاريـ

ُ
ي ت

اوضات خلال شهر واحد والت 

 
 
ا لنصوص هذه الاتفاقية، ويكون لهم توجيه تبليغ  إخضاعه إل لجنة المصالحة منشأة طبق

ي المصالحة
ن
ي إل المنظمة والأعضاء الأخرى المشاركة ف  .كتانر

شب  إل أما الفقرة الثانية
ُ
 ؛أن لجنة المصالحة تتكون من ثلاثة أعضاء  من ذات المادة فت
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ن المُسبق  ي التعيي 
ن
 الحق ف

ً
اع، وأنه يكون لكل دولة ن ي البن

ن
ن من كل طرف ف عضوين مُعيني 

ي إجراء المصالحة، وإن هذه التعيينات يتم تبليغها 
ن
للشخص الثالث الذي يُدعَ إل المشاركة ف

ي تقوم بدورها بتسجيل أسمائهم
 .إل المنظمة والت 

شب  إل أن رئيس اللجنة يتم اختياره من طرف  ذاتمن  الفقرة الثالثةأما 
ُ
المادة فإنها ت

ــخ التبليغ  ـ العضوين، وذلك بواسطة الاتفاق بينهما خلال مدة شهر واحد تبدأ من تاريـ

ن  ي حالة عدم اتفاق الأطراف على تعيي 
ن
ي الفقرة الأول من ذات المادة، وف

ن
المنصوص عليه ف

ن يكون بواسطة رئيس اللجنة، فإنه يُ  ي المنظمة، وهذا التعيي 
ن
ن ف ن من طرف كبار الموظفي  عي 

ــخ تقديم  ـ ن خلال مدة شهر واحد من تاريـ قدم إل المنظمة، حيث يتم هذا التعيي 
ُ
عريضة ت

 .العريضة

ن  :تنويه شب  إل أن عبارة كبار الموظفي 
ُ
ي المادة )"ن

ن
عملت ف

ُ
( من ميثاق الأمم 79است

ن العام للأمم المتحدة "المتحدة ي الأمي 
ن
ي تتمثل ف

 .والت 

ن الرئيس حت  ولو كان  ذاتمن  أما الفقرة الخامسة شب  إل أن اللجنة تنعقد بعد تعيي 
ُ
المادة ت

 .تشكيلها غب  كامل

شب  إل أن يكون للجنة إنشاء نظامها الداخلىي وأن تتخذ  ذاتمن  أما الفقرة السادسة
ُ
المادة ت

بأغلبية الأصوات، وأنه يمكن للجنة أن تقوم بتقديم توصية إل المنظمة قراراتها وتوصياتها 

 
 
 .ا لميثاق الأمم المتحدة أن تطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدوليةوطبق

ن رئيس  ذاتمن  أما الفقرة السابعة شب  إل أنه إذا ما مرت مدة شهرين بعد تعيي 
ُ
المادة ت

ن أطراف اع على نظام التسوية، عندها يكون للجنة أن تنشأ  اللجنة ولم يكن هناك اتفاق بي  ن البن

اع، تقرير   ن أن هذا التقرير يتضمن نتائج اللجنة  إذ ا عن أعمالها وموقف كل طرف من أطراف البن

اع، وذلك من أجل  ن حول وجهات نظر الأطراف، كما يحتوي على توصيات موجهة لأطراف البن

اع، وكما يمكن للجنة تمديد  ن المهلة إل شهرين آخرين بقرار منها، وذلك من تسهيل تسوية البن

اع لتوصيات التقرير خلال هذه المدة، إلا أن هذه  ن أجل الحصول على قبول أطراف البن

ــح إنفرادي   ـ ي التصريـ
ن
اع الحق ف ن ي هذا البن

ن
ا إذا  التوصيات غب  مُلزمة لهم، حيث يكون لكل طرفٍ ف

ي قبولها أو رفضها كانت توصيات التقرير تلائمه أو لا .. أي بمعتن .. له
ن
 .الحق ف
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شب  إل ذاتمن  ثامنةأما الفقرة ال
ُ
أنه لا يوجد ما يمنع الأطراف اللجوء إل إجراءات  المادة ت

ن أطراف  ي أو متعدد مُسبق ساري ما بي 
ي حالة وجود اتفاق تنانئ

ن
اع، وهذا ف ن أخرى لتسوية البن

حيلنا إل وسائل أخرى 
ُ
اع، إذ أن هذه الاتفاقيات ت ن اع مثلالبن ن التحكيم أو القضاء " لتسوية البن

اع على أجهزة المنظم ن  ة". المُلزم لمحكمة العدل الدولية أو إحالة البن

ي علاقاتها مع المنظمات ب :تنويه
ن
الرغم من أن اتفاقية فيينا للبعثات الدائمة لتمثيل الدول ف

ض والمصالحة  ، قد أشارت فقط إل أسلوب التفاو 1975الدولية ذات الطابع العالمي لعام 

ن دولة المقر أو  ي قد تنشأ بي 
اعات الت  ن من الدول الموفدة المعتمدة لدى  ا ي  أكوسائل لحل البن

اعات  ن ي أن تلجأ إل الطرق الأخرى لحل البن
ن
المنظمات الدولية، إلا أن تلك الدول لها الحق ف

ي القانون الدولي 
ن
 .الدولية بالطرق السليمة المُقررة ف

 
 
شب  هنوأيض

ُ
، حول اتفاقية فيينا لتمثيل 1975ا إل أنه من خلال مؤتمر فيينا لعام ا لنا أن ن

ي علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي 
ن
احات من طرف ؛  الدول ف كانت هناك اقب 

اع، وكذلك اللجوء الاختياري إل محكمة "الدول مفادها  ن اللجوء إل محكمة التحكيم لحل البن

ي اضافة برتوكول اختياري حول  "العدل الدولية
ن
اح آخر من ايرلندا يتمثل ف وكما كان هناك اقب 

ي هذا المؤتمر 
ن
احات وكما أن أغلبية الدول ف تسوية المنازعات، ولكن تم استبعاد كل هذه الاقب 

 .يرفضون التسوية القضائية الإجبارية، وإنما اكتفوا بالتفاوض والمصالحة

 التحكيماللجوء إل المبحث الثالث: 

ي التحكيم
ن
ي هذا الصدد  ،بالإضافة إل المفاوضات والمصالحة هناك وسيلة أخرى تتمثل ف

ن
وف

 .نصت اتفاقات المقر على اللجوء إل التحكيم لحل المنازعات

ا وهذا 
 
ون من المادة )طبق ي الفقرات الأول من القسم الواحد والعش 

ن
ما ورد ف ( من اتفاق 8لِ

ن منظمة  م بي  ي المقر المبر
ن
، والخاصة 1947الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ف

 :بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذا الاتفاق، حيث نصت على أن

ن منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن  :الفقرة الأول أي نزاع ينشأ بي 

ه عن طريق التفاوض أو تفسب  أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مُكمل، ولا تتم تسويت

ي بشأنه إل هيئة من  "يُحال"بوسيلة أخرى للتسوية يتفق عليها الطرفان 
لاتخاذ قرار نهانئ
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ي من قِبل وزير خارجية الولايات 
ن الثانن ن العام أحدهم ويُعيي  ن الأمي  ، يُعيي  ن ثلاثة مُحكمي 

ي حالة عدم اتفاقه
ن
ما على اختيار المُحكم المتحدة الأمريكية ويقوم الاثنان باختيار الثالث، وف

 .الثالث، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية باختياره

 
 
ن منظمة الأمم المتحدة وسويشا لعام كما نص أيض م بي  ، حيث ورد 1946ا اتفاق المقر المبر

ي المادة )
ن
ون، حيث نصت على أن8ف  :( من القسم السابع والعش 

ن منظمة الأمم المتحدة والم :نص المادة جلس الفدرالي السويشي بشأن تفسب  أو أي نزاع بي 

تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مُكمل، ولا يتم تسويته عن طريق المفاوضات، يُحال لاتخاذ 

ن الأول من طرف المجلس الفيدرالي  ، حيث يُعيي  ن ي بشأنه إل هيئة من ثلاثة مُحكمي 
قرار نهانئ

ن العام لمنظمة ي من طرف الأمي 
ن الثانن ن  السويشي، ويُعيي  الأمم المتحدة ويقوم الاثنان بتعيي 

ي حالة عدم اتفاقهما على اختيار المُحكم الثالث، يقوم رئيس محكمة 
ن
واختيار الثالث، وف

 .العدل الدولية باختياره

ن منظمة  ؛من خلا تلك النصوص :خلاصة مة فيما بي  ي المقر سواءً المبر
 من اتفاقيت 

ً
لا
ُ
فإن ك

ن منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة والولايات المتحدة  مة فيما بي  الأمريكية، أو تلك المبر

ان إل اللجوء إل التحكيم بعد استنفاد المفاوضات بعد فشلها  .وسويشا، يُشب 

ن العام وعضو  وإن هيئة التحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء، عضو   عينه دولة ا يُعينه الأمي 
ُ
ا ت

ي  ،المقر، ثم يقوم العضوان باختيار الثالث
ن
 حالة عدم اتفاقهم على اختيار المُحكم أما ف

الثالث، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية باختياره، أما عن اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم 

شب  إل التحكيم
ُ
 .المتحدة فإنها لم ت

 اللجوء إل محكمة العدل الدولية: رابعال حثالمب

عتبر محكمة العدل الدولية من الوسائل القضائية 
ُ
ن الأطراف ت لحل المنازعات الناشئة بي 

اع،  ن ي ترفعها الدول سواءً كان باتفاق مُسبق أو لاحق للبن
ي الدعاوى الت 

ن
الدولية، حيث تنظر ف

 من المعاهدات أو أية 
ً
ي المنازعات القانونية إذا تعلق الأمر بتفسب  معاهدة

ن
وإنها تختص ف

ي واقعة من
ن
  مسألة من مسائل القانون الدولي أو التحقيق ف

 
شكل خرق

ُ
ا الوقائع إذا ما ثبت أنها ت

ام دولي ومدى هذا التعويض
ن تب على خرق الب  ي نوع التعويض المب 

ن
، أو تنظر ف ام دولي

ن  .لالب 
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 متعلقة بتطبيق وتفسب  أي اتفاقية من الاتفاقيات يتم عرضها على  عليه .. 
ً
فإن أي منازعة

 .المحكمة، لبث الرأي فيها

( من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 8المادة )إذ يُشب  القسم الثلاثون من 

 :، والخاصة بنظام تسوية المنازعات، حيث نص على أن1946

ي تفسب  أو تطبيق هذه الاتفاقية، أمام محكمة العدل الدولية،  :المادة نص
ن
يُرفع كل خلاف ف

ي اللجوء إل طريقة أخرى للت
ن
ي حالة معينة، ف

ن
ن ما لم يتفق الطرفان ف سوية، وإذا نشأ خلاف بي 

ن إحدى الدول الأعضاء من جهة أخرى، يلجأ إل طلب  هيئة الأمم المتحدة من جهة، أو بي 

ت، ويُقبل رأي المحكمة من قِبل  ثب 
ُ
رأي استشاري من المحكمة حول كل نقطة حقوقية قد أ

ن كحل فاصل للخلاف  .الطرفي 

 
 
ي الفقرة الثانية من القسم الواحد أيض

ن
ما ورد ف ون من المادة ) ا لِ ( من اتفاق المقر 8والعش 

ي 
ن
ن منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ف م بي  ، والخاصة بالمسائل 1947المبر

 :المتصلة بتنفيذ هذا الاتفاق، حيث نصت على أن

ن العام أو الولايات المتحدة الأمريكية أن يطلب من الجمعية  :الفقرة الثانية لكلٍ من الأمي 

العامة إستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن أي مسألة قانونية تنشأ أثناء هذه 

م الطرفان، ريثما ترد فتوى المحكمة، بالقرار المؤقت لهيئة التحكيم، وبعد  ن الإجراءات، ويلب 

ي الاعتبارا نهائي  يم قرار  ذلك تصدر هيئة التحك
ن
 .ا بأخذ فتوى المحكمة ف

ي هذا الصدد 
ن
ن منظمة الأمم المتحدة  وف م بي  .. ثار نزاع حول تفسب  وتطبيق اتفاق المقر المبر

ي اللجوء إل 
ن
ام الولايات المتحدة الأمريكية ف ن والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن عدم الب 

ي الفقرة الأو
ن
اع التحكيم المنصوص عليه ف ن ي البن

ن
ون، وذلك ف ل من القسم الواحد والعش 

ن الولايات المتحدة الأمريكية وبعثة الملاحظة الدائمة لمنظمة التحرير  ئ بي  الناس 

اع بسبب إصدار الولايات المتحدة الأمريكية قانون مكافحة  ن الفلسطينية، حيث كان هذا البن

منظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب الذي يرمي إل غلق مكتب بعثة الملاحظة الدائمة ل

اع الذي دار  ن المعتمدة لدى الأمم المتحدة، إلا أن لهذا المَثل الذي تطرقنا إليه والخاص بالبن

ي عدم اللجوء لمحكمة العدل 
 
ن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمتمثل ف بي 

ي طلب رأ
ن
ي استشاري من هذه الدولية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك حت  ف
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المحكمة فيما يختص بتفسب  أو تطبيق اتفاقية المقر، وبعد ما استنفدت منظمة الأمم 

ا كالتفاوض والتحكيم الذي رفضته الولايات المتحدة كافة الوسائل المتعارف عليها دولي  

ن وهذا ما استدع الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري م ،المتحدة الأمريكية

 .محكمة العدل الدولية

أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى بشأن الطلب المقدم من قِبل الجمعية العامة  إذ 

ون من المادة ) ي تحكيم بموجب القسم الواحد والعش 
ن
ام الدخول ف ن ( 8والمختص بانطباق الب 

ي 
ن
م ف ءً ، وقد أصدرت هذه الفتوى بعد أن طبقت إجرا 1947يونيو  26من اتفاق المقر المبر

 
ً
( 42/929استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ) مُعجلا

ي مارس 
ن
 :1988ف

 بمقتصىن القسم  :نص القرار
ً
ي قرارها بأن الولايات المتحدة الأمريكية مُلزمة

ن
أفتت المحكمة ف

ي تحكيم 
ن
م مع منظمة الأمم المتحدة، بأن تدخل ف ون من اتفاق المقر المبر الواحد والعش 

ن منظمة الأمم المتحدة، وإن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل  اع القائم بينها وبي  ن لتسوية البن

ا:  إل ما يلىي الدولية يُشب    شده تباع 

ن منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية .1 يُشب  الرأي  ؛وجود نزاع بي 

ن .. أي بمعتن .. خلاف على نقطة  ن الطرفي  الاستشاري للمحكمة إل وجود نزاع بي 

ي وجهات النظر القانونية أو المصالح، فهي مسألة تخضع للتقرير 
ن
قانونية أو تضارب ف

، كما أشارت إل وجود نزاع الموضوعي  ن  ولا تتوقف على مجرد إنكار من قِبل الطرفي 

ئ من  اع ناس  ن ون من اتفاق المقر، حيث أن هذا البن وذلك بموجب القسم الواحد والعش 

ي الولايات المتحدة 
وقت نش  قانون مكافحة الإرهاب من الرئيس الأمريكي ونفن

 .الأمريكية لوجود نزاع

اع يتعلق بتفسب  و  .2 ن
مادام أن بعثة  ؛تطبيق اتفاق المقر وإلزامية اللجوء إل التحكيمالبن

الملاحظة الدائمة لمنظمة التحرير الفلسطينية مُنح لها صفة الملاحظ بموجب القرار 

(، فإنها مشمولة بأحكام القسم الحادي عش  37/32الصادر عن الجمعية العامة )

ي عش  والثالث عش  من اتفاق المقر
 .والثانن

ي نجد  إذ 
ن
ن منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ف م بي   26أن اتفاق المقر المبر
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ي القسم الحادي عش  من المادة )1947يونيو 
ن
ي النقاط الخمس الواردة ف

ن
( من 4، حيث ورد ف

ي 
ن
ن منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ف م بي  ، 1947اتفاق المقر المبر

 :لات والانتقال، حيث نصت على أنوالخاصة بالاتصا

لا تضع سلطات الولايات المتحدة الأمريكية الاتحادية أو التابعة للولايات أو  :المادة نص

 :المحلية أية عوائق تعيق الانتقال من منطقة المقر وإليها أمام كلٍ من

ي الأمم المتحدة، أو الوكالات المتخصصة، كما  :النقطة الأول
ممثلىي الدول الأعضاء وموظفن

ي الفقرة الثانية من المادة )
ن
 ف

ً
ن 57هي مُعرفة ن والموظفي  ش هؤلاء الممثلي 

ُ
 .( من الميثاق، أو أ

اء الذين يؤدون مهمات لصالح الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة :النقطة الثانية  .الخبر

ممثلىي الصحافة أو الإذاعة أو السينما أو الوكالات الإعلامية الأخرى  :ةالنقطة الثالث

 .المعتمدين لدى الأمم المتحدة

ف بها الأمم المتحدة لأغراض  :النقطة الرابعة ي تعب 
ممثلىي المنظمات غب  الحكومية الت 

 .( من الميثاق71التشاور بمقتصىن المادة )

عوهم الأمم المتحدة إل منطقة المقر، أو الأشخاص الآخرين الذين تد :النقطة الخامسة

تدعوهم وكالة متخصصة لأعمال الرسمية، وتوفر السلطات الأمريكية المختصة ما يلزم من 

ي أثناء انتقالهم من المنطقة وإليها، ولا ينطبق هذا 
ن
الحماية للأشخاص المذكورين أعلاه ف

ي تتم م
عالجتها على النحو المنصوص القسم على حالات الانقطاع العامة لوسائل النقل الت 

ن والأنظمة المطبقة بصفة عامة  ، ولا ينتقص من فعالية القواني  ي القسم السابع عش 
ن
عليه ف

 .والمتعلقة بتشغيل وسائط النقل

 
 
ي عش  من المادة )كما ورد أيض

ي القسم الثانن
ن
ن منظمة الأمم 4ا ف م بي  ( من اتفاق المقر المبر

ي المتحدة والولايات المتحدة 
ن
، والخاصة بالاتصالات والانتقال، حيث 1947الأمريكية ف

 :نصت على أن

ن  :المادة نص تطبق أحكام القسم الحادي عش  بصرف النظر عن العلاقات القائمة بي 

ي ذلك القسم وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
ن
 .حكومات الأشخاص المُشار إليهم ف
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ي الفقرات الأول والثانيأيض

ن
ة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القسم ا لِما ورد ف

ن منظمة الأمم المتحدة والولايات 4الثالث عش  من المادة ) م بي  ( من اتفاق المقر المبر

ي 
ن
 :، والخاصة بالاتصالات والانتقال، حيث نصت على أن1947المتحدة الأمريكية ف

ي الو  :الفقرة الأول
ن
ن والأنظمة النافذة ف لايات المتحدة الأمريكية الخاصة لا تطبق القواني 

، وعندما  ي القسم الحادي عش 
ن
بدخول الأجانب على نحو بعض الامتيازات المُشار إليها ف

منح دون استيفاء 
ُ
ي ذلك القسم فإنها ت

ن
ات للأشخاص المُشار إليهم ف يتطلب الأمر منح تأشب 

 .رسوم وبالشعة الممكنة

ن والأنظم :الفقرة الثانية ي الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة لا تطبق القواني 
ن
ة النافذة ف

، وبصفة  ي القسم الحادي عش 
ن
بإقامة الأجانب على نحو بعض الامتيازات المُشار إليها ف

محددة لا تطبق بشكل يتطلب من أي شخص من هؤلاء مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية 

ي حالة إساءة 
ن
أي شخص من هؤلاء استعمال بسبب أية أنشطة يؤديها بصفته الرسمية، وف

 عن نطاق صفته 
ً
ي الولايات المتحدة الأمريكية خارجة

ن
امتيازات الإقامة بممارسة أنشطة ف

فش بما يعفيه 
ُ
ي القسم الحادي عش  لا ت

ن
الرسمية، فمن المفهوم أن الامتيازات المُشار إليها ف

ن الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمتها المتعلقة بالإقامة يطة  من قواني  المستمرة للأجانب ش 

 :ما يلىي 

ن أو الأنظمة تتطلب من أي شخص  :النقطة الأول تخذ أية إجراءات بموجب هذه القواني 
ُ
لا ت

 من وزير خارجية الولايات 
ً
من هؤلاء مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية إلا بموافقة مُسبقة

ي حالة تعلق 
ن
منح هذه الموافقة إلا بعد التشاور مع دولة العضو ف

ُ
المتحدة الأمريكية، ولا ت

 
ً
ن العام أو الموظف التنفيذي الرئيشي  الأمر بممثل دولة عضو أو فرد من أشته، أو مع الأمي 

ي القسم الحادي 
ن
ي حالة تعلق الأمر بأي شخص آخر مُشار إليه ف

ن
للوكالة المتخصصة المعنية ف

 .عش  

ن العام، أو الموظف التنفيذي  :النقطة الثانية يكون لممثل الدولة العضو المعنية، أو الأمي 

ي أية إجراءات من  "حسب المقتصىن "ة المتخصصة المعنية الرئيشي للوكال
ن
ي المثول ف

ن
الحق ف

تخذت ضده
ُ
 .هذا القبيل بالنيابة عن الشخص الذي ا

لا يُطلب من الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية  :النقطة الثالثة
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يات المتحدة بموجب القسم الخامس عش  أو بموجب الاتفاقية العامة مغادرة الولا 

 
 
ن المعتمدين الأمريكية، إلا وفق ن الدبلوماسيي  ي تشي على المبعوثي 

ا للأصول والأعراف الت 

 .لدى الولايات المتحدة الأمريكية

ط توفر دليل معقول يثبت بأن الأشخاص الذين  :الفقرة الثالثة لا يمنع هذا القسم تحقق ش 

ي يمنحها القسم الحادي عش  
ي ذلك يطالبون بالحقوق الت 

ن
ي إطار الفئات المبينة ف

ن
يدخلون ف

 .القسم، ولا يمنع التطبيق المعقول لأنظمة الحجر الصحي أو أنظمة الصحة العامة

ي الاتفاقية العامة، تحتفظ  :الفقرة الرابعة
ن
ي هذا القسم وف

ن
باستثناء ما نص عليه أعلاه ف

ن   على دخول الأشخاص أو الولايات المتحدة الأمريكية بحق ممارسة الرقابة والسلطة الكاملتي 

ي يجوز بمقتضاها 
وط الت  الممتلكات إل إقليم الولايات المتحدة الأمريكية وتحديد الش 

 .للأشخاص البقاء أو الإقامة فيه

ي  :الفقرة الخامسة
ن
ن العام بناءً على طلب السلطات الأمريكية المختصة، ف يدخل الأمي 

بتسجيل وصول ومغادرة الأشخاص مباحثات مع هذه السلطات بهدف وضع ترتيبات خاصة 

ي 
ن
ات صالحة فقط للانتقال إل منطقة المقر ومنها والإقامة فيها وف الذين يُمنحون تأشب 

 .جوارها المباش  

  :الفقرة السادسة
 
ي هذا القسم، يحق للأمم المتحدة الأمريكية رهن

ن
ا بالأحكام السابق ذكرها ف

 منطقة المقر أو تحظر هذا الدخول دون سواها أن تأذن بدخول الأشخاص والممتلكات إل

ي يجوز بمقتضاها للأشخاص البقاء أو الإقامة فيها
وط الت   .وتحدد الش 

 وهذا ما يُشكل نزاع  
 
ا بالتفسب  والتطبيق، وكما أشار الرأي الاستشاري إل أن الولايات ا متعلق

ي التحكيم، لأن طريق المفاوضات قد 
ن
ستنفذ، وإن المتحدة الأمريكية مُلزمة بالدخول ف

ُ
أ

الإجراءات الجارية أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون على وجه 

ون، لأن الغرض منها  ي الفقرة الأول من القسم الواحد والعش 
ن
 متفق عليها ف

ً
الخصوص وسيلة

اع القائم بشأن تطبيق الاتفاق ن  .إنفاذ قانون مكافحة الإرهاب وليس تسوية البن

ا بأنها ا استشاري  لولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرغم من إصدار المحكمة رأي  حيث أن ا

ي رفضها للجوء إل التحكيم، إذ أنها قامت 
ن
ي التحكيم، إلا أنها استمرت ف

ن
 بالدخول ف

ً
مُلزمة
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برفع دعوى أمام المحاكم الفيدرالية لإستصدار حُكم بتنفيذ القانون المُشار إليه بناءً على 

ي طلب المدعي 
ن
، وف ي  ؛صدر حُكم عن المحكمة الفيدرالية 1988يونيو  29 العام الأمريكي

يقصىن

برفض الدعوى المقامة من طرف الحكومة الأمريكية الرامية إل غلق مكتب بعثة الملاحظة 

 
 
عتبر مُخالف تبة عن الدائمة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لأن ذلك يُ اماتها الدولية المب  ن ا لالب 

 .والاتفاقيات الدولية الأخرىاتفاق المقر 

ي 
ن
ي نفس  1988أغسطس  29وف

ن
قررت الولايات المتحدة الأمريكية عدم استئناف الحُكم، وف

ن العام مفاده  أن الأمم المتحدة ترحب بقرار "اليوم صدر بيان عن الناطق الرسمي باسم الأمي 

لاتحادية للمنطقة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استئنافها لحُكم المحكمة المحلية ا

ي مدينة نيويورك
ن
ن منظمة الأمم المتحدة والولايات "الجنوبية ف ئ بي  اع الناس  ن ، وبذلك يكون البن

 .المتحدة الأمريكية بشأن منظمة التحرير الفلسطينية قد أنته

يف: خامسال حثالمب
ُ
 لجنة العلاقات مع البلد المض

ي عام 
ن
لجنة العلاقات "لجنة خاصة سُميت بــ  1971أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة ف

لكي تعمل كجهاز دائم تابع للجمعية العامة، يسهر على ضمان استقلال  "مع البلد المُضيف

نشأت هذه اللجنة بموجب قرار رقم 
ُ
 8219ممثلىي الدول لدى منظمة الأمم المتحدة، وقد أ

ي 
ن
، وإن هذه اللجنة تتكون من دول المقر وأربعة عش  دولة، كما 1971يسمبر د 15الصادر ف

أوكلت إليها بموجب هذا القرار معالجة مسألة أمن البعثات الدائمة المعتمدة لدى الأمم 

 
 
ي كانت تنظر فيها سابق

ا اللجنة المتحدة وسلامة موظفيها، وكذلك جميع المسائل الت 

كة الغب  الرسمية والمعنية
ي  المشب 

ن
ي سبق تشكيلها ف

 17بالعلاقات مع دولة المقر، والت 

فإن اللجنة تختص  ؛، وأنه بموجب الفقرة الخامسة من القرار السابق ذكره1970ديسمبر 

ن  ام أعضاء البعثات الدائمة لقواني  بوجه خاص بمسألة أمن البعثات وبمراقبة وضمان احب 

ن  دولة المقر ودولة أخرى معتمدة لدى ولوائح دولة المقر، وحل ما قد ينشأ من نزاعات بي 

ن الهيئة نفسها ودولة المقر  .الأمم المتحدة، أو بي 

ي حل الكثب  من المشاكل و 
ن
لقد قامت لجنة العلاقات مع البلد المُضيف بدور بارز ف

ي تواجهها بعثات الدول المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع 
والصعوبات الت 

دة الأمريكية كدولة مقر، كما تناولت اللجنة العديد من الموضوعات سلطات الولايات المتح
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ي تهُم المنظمة والدولة الموفدة من ناحية ودولة المقر من ناحية أخرى، ومن تلك 
الت 

الموضوعات أمن البعثات وسلامة موظفيها والنظر فيما ينشأ من مسائل بصدد تطبيق 

وتقديم التوصيات بخصوص تلك المسائل بما ، 1947وتفسب  اتفاق مقر الأمم المتحدة لعام 

ائب ومسؤوليات البعثات الدائمة المعتمدة لدى منظمة الأمم  ي ذلك الإعفاء من الصرن
ن
ف

، وكذلك التعجيل  ن ن الدبلوماسيي  ي هذه البعثات، وتوفب  السكن للموظفي 
المتحدة وموظفن

ا  .تبإجراءات الهجرة والجمارك، وكذلك مسألة حرية التنقل ومنح التأشب 

ي تعود 
ن والت  ن الكوبيي  شب  اللجنة إل أن القيود المفروضة على تنقل الممثلي 

ُ
ي هذا الصدد ت

ن
وف

ية  ن ية، حيث أكدت على أن معاملة الدول معاملة تمب  ن إل بواعث سياسية غب  عادلة وتمب 

ام حُسن النية ن  .وتعسفية هو انتهاك للمعاهدات الدولية ولالب 

ي تقريرها أ
ن
 "ن مسافة كما أشارت اللجنة ف

ً
ين ميلا  والعش 

َ
المفروضة كحد لتنقلات  "الخمسة

ن من بعض الجنسيات يُعد انتهاك لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة،  بعض الدبلوماسيي 

ي قد تنشأ 
وكما تطلب اللجنة من دولة المقر أن تواصل من خلال المفاوضات حل المشاكل الت 

 .قل سب  عمل هذه البعثاتواتخاذ التدابب  الازمة لمنع أي تدخل يعر 

ي نظرت فيها اللجنة
ن المشاكل الت  ي هذا الإطار نجد أن من بي 

ن
مسألة رفض منح " هي و  ،وف

ة الدخول إل الولايات المتحدة الأمريكية رئيس منظمة تحرير  "ياش عرفات"للسيد  "تأشب 

ي 
ن
، وذلك من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ف ن ، وكان هذا إثر 1988نوفمبر  26فلسطي 

 .دعوته لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة

ن  "السيد ياش عرفات"حت  أن الولايات المتحدة الأمريكية بررت ذلك بأن  يُعتبر من بي 

 .ا على أمنها القومي ر  أعضاء المنظمة الإرهابية، وهذا ما يشكل خط

ي 
ن
ن الذي استنكرت فيه منظمة الأمم المتحدة هذا الموقف، كما أن أغلبية الوفود ف ي الحي 

ن
وف

ي يفرضها اتفاق المقر، كما 
امات الت  ن ت أن هذا الرفض مخالف للالب  لجنة القانون الدولي اعتبر

ي للأمم المتحدة ضح أن الطلب يدخل ضمن الأقسام 
الحادي عش  أن المستشار القانونن

ي عش  والثالث عش  من اتفاق المقر، كما أضاف على أنه من غب  اللائق أن تستند دولة 
والثانن

ة الدخول إل إقليمها، وأمام هذا أصدرت  المقر على اعتبارات الأمن القومي لرفض تأشب 

ي تعي 43/48الجمعية العامة قرارها رقم 
ن
ن ف ن الذي أكدت فيه حق الدول الأعضاء والمراقبي  ي 
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ي دورات الجمعية العامة
ن
اك ف  .أعضائها بحرية للإشب 

ة  فإن  "للسيد ياش عرفات"وأمام إضار الولايات المتحدة الأمريكية على رفض منح التأشب 

، والذي بموجبة يتم دراسة القضية 43/49الجمعية العامة قامت بإصدار القرار رقم 

ي جنيف
ن
ي مكتب الأمم المتحدة ف

ن
 .الفلسطينية ف

ها الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مقر، وأما  وتجدر  ثب 
ُ
الإشارة إل أن معظم الخلافات ت

 
 
 سويشا كدولة مقر أيض

ً
م بالحياد ومعاملة البعثات الدائمة المعتمدة لدى  ا فهي عادة ن ما تلب 

 .منظمة الأمم المتحدة على قدم المساواة

ـ ـائـنالـ ـ ـ ـتـ ـ ـ  ج: ـ

ن إن البعثات الدائمة المعتمدة  .1 ي تحسي 
ن
لدى منظمة الأمم المتحدة لها دور هام وأساسي ف

ي وتنمية العلاقات الدولية، وذلك نظر  
ن
ي حياة المنظمة الدولية وف

ن
ا لأهمية هذه البعثات ف

 .عملها

تها ال .2 ن ي مب 
ن
ي تعكس الطابع الاجتماعي علنيةإن دبلوماسية المنظمات الدولية تحمل ف

، ، والت 

المكان الذي تمارس فيه، وهو مقر المنظمة الدولية المعنية ن لها ارتباط وثيق بطبيعة إذ أ

 .أو إقليم إحدى الدول الأعضاء

ي إن دبلوماسية المنظمات الدولية تحمل  .3
ن
تف ن ي مب 

تعكس استمرار  ها الديميومية، والت 

ي إطارها البعثات الدائمة للدول الأعضاء
ن
ي تتم ف

أو حت   واستقرار العلاقات التمثيلية الت 

ي إقليم 
ن
 ".دولة المقر"غب  الأعضاء ف

ن البعثات الدائمة للدول المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة والبعثات  .4 يوجد تشابه بي 

الدبلوماسية المعتمدة لدى الدول، إلا أنه يوجد بعض الاختلاف الجوهري، والذي من 

هذه البعثات الدائمة شأنه أن يجعل من المستحيل تطبيق نفس الأحكام عليها، ومادامت 

فإنه يتـرتب على ذلك ما  ؛معتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة وليس معتمدة لدى الدول

ا: يلىي    شده تباع 

   ا غب  مرغوب فيهم من قِبل دولة المقرعدم جواز إعلانهم أشخاص. 
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  ن الدولة الموفدة للبعثة ي العلاقة بي 
ن
عدم جواز تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ف

 .لدى المنظمة ودولة المقرالمعتمدة 

  جواز استقبال بعثات دائمة لدول لا ترتبط بعلاقة دبلوماسية أو قنصلية مع دولة

اف متبادل بينهم  .المقر، أو حت  إن لم يوجد إعب 

 مع دولة المقر،  ،كقاعدة أساسية 
ً
ة ي علاقة مباش 

ن
بأن لا يدخل أعضاء البعثة الدائمة ف

 .مةوإنما يتم ذلك فقط عن طريق المنظ

  ،ي لأعضاء البعثات
تساعد الدولة الموفدة  إذ تدخل المنظمة بخصوص الوضع القانونن

ي التأكد من تنفيذ 
ن
ي التمتع بالامتيازات والحصانات، كما تساعد دولة المقر ف

ن
وبعثاتها ف

ي تقع على عاتق الدولة الموفدة وأعضاء بعثاتها
امات الت  ن  .الالب 

نظم البعثات  .5
ُ
ي ت

الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة، فنلاحظ أن بالنسبة للقواعد الت 

ي علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات 
ن
اتفاقية فيينا للبعثات الدائمة لتمثيل الدول ف

نظم البعثات الدائمة 1975الطابع العالمي لعام 
ُ
ي ت

، قد احتوت على معظم القواعد الت 

ي اتفاقية لدى منظمة الأمم المتحدة، وأن أغلب قواعدها تتشابه مع الأ 
ن
حكام الواردة ف

ا لاختلاف العلاقة ، مع وجود بعض الاختلاف نظر  1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

ي 
ن
ي تتمثل ف

ي  القانونية، إلا أن هذه الاتفاقية تحتوي على بعض النقائص والت 
النقاط الت 

ا:  ي على شدها تباع 
 نأن 

 ي لحركات التحرير ا
 عدم التعرض إل المركز القانونن

 
ثب  غموض ، وهذا ما يُ ي

ا حول لوطتن

ها دولة المقر ثب 
ُ
ي مما يؤدي إل نشوء منازعات ت

 .نظامها القانونن

  ن الذين يتمتعون حدد أفراد أشة رئيس البعثة وأفراد أشة الأعضاء الدبلوماسيي 
ُ
لم ت

 دائمة "بالإشارة إل  اكتفتأنها  إذ بالامتيازات والحصانات، 
ً
الذين يقيمون معهم إقامة

ات ممكنة ومختلفةوبالتالي تركت المجال مفتوح   "تحت سقفٍ واحدو   .ا لعدة تفسب 

  رق تسوية المنازعات، حيث
ُ
 ،بالمفاوضات والمصالحة اكتفتلم تشتمل على جميع ط

ي لأنها لم تحتوي على وسائل التسوية القضائية مثل التحكيم واللجوء إل 
ن
وهذا غب  كاف

 .محكمة العدل الدولية
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ن سويشا ومنظمة الأمم المتحدة لعام نجد أ .6 م بي  ، يخلو من أي 1946ن اتفاق المقر المبر

ن الولايات المتحدة الأمريكية  م بي  تعقيدات أو قيود، وهذا خلاف اتفاق المقر المبر

وط وقيود اتجاه 1947ومنظمة الأمم المتحدة لعام  ي بعض نصوصه ش 
ن
، والذي يتضمن ف

نظمة الأمم المتحدة، حيث أن الامتيازات والحصانات البعثات الدائمة المعتمدة لدى م

اف  ي حالة عدم إعب 
ن
امات مقابلة، وأنه ف ن وط والب  الممنوحة للبعثات الدائمة تخضع لش 

دولة المقر بالدولة الموفدة تقوم بتحديد الامتيازات بحدود المنطقة الإدارية الموجود بها 

ي أي اتفاقية مقر أخرى، مقر المنظمة، كما نلاحظ أن مثل هذه القيود والش  
ن
وط لا توجد ف

ن علم   ن بي  ا بأن التقاليد والأعراف الدولية والاتفاقيات ترفض أي نوع من أنواع التميب 

 .البعثات

ـــات ـ ـيـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـتـ  :الـ

ي  .1
ن
يوصي الباحث بإعداد بروتوكول مُكمل لاتفاقية فيينا للبعثات الدائمة لتمثيل الدول ف

ا تعالج ، يتضمن نصوص  1975الدولية ذات الطابع العالمي لعام علاقاتها مع المنظمات 

ي حل 
ن
مسألة التسوية القضائية، وذلك بالنص على أن التسوية القضائية إجبارية ف

ن الدولة الموفدة ودولة المق  ر. المنازعات بي 

يعات من قِبل دولة المقر تعمل على ضبط  .2 ن وتش  ورة إصدار قواني  يوصي الباحث بصرن

ي تمثل أنشطة هدامة وتصرن بمصالح وتفسب  مفهو 
، وحصر الممارسات الت  م الأمن القومي

م المنظمات الدولية وأعضاء البعثات المعتمدين لديها بالمهام  ن دولة المقر؛ حت  تلب 

 م. المحددة له

ن الولايات المتحدة الأمريكية  .3 م بي  يوصي الباحث بإعداد اتفاق مُكمل لاتفاق المقر المبر

ي المعاملة سواءً  1947دة لعام ومنظمة الأمم المتح
ن
ن جميع الدول ف ، يرمي إل المساواة بي 

 
 
ف  كانت معب 

 
ا النص على اللجوء الإجباري إل ا بها أو لا من طرف دولة المقر، وأيض

التحكيم بعد استنفاد طريق المفاوضات، وكذلك تحديد وبدقة ما هو المقصود 

ي تحديد  "بالأشخاص الآخرين"
الذين تدعوهم الأمم المتحدة إل منطقة المقر والذي ينبغن

الفئات والذين من بيينهم أعضاء بعثات الملاحظة الدائمة للدول غب  الأعضاء وحركات 

ي المدعوين من طرف المنظمة
 .التحرير الوطتن
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ي منظمة الأمم المتحدة؛ دور   .4
ن
 يوصي الباحث بأن يكون للدول الأعضاء ف

 
ي أا بارز

ن
ن تمارس ا ف

ي مجال الصلاحيات الخاصة بحفظ السلم نوع  
ن
ا من الرقابة السياسية على مجلس الأمن ف

ي هذا المجلس
ن
ن للدول الأعضاء ف ن الدائمي  ، وذلك من خلال المندوبي  ن  .والأمن الدوليي 

إنشاء معاهد بالمنظمات الدولية على لدول الأعضاء تعمل ايوصي الباحث بأن  .5

بالعمل بالمنظمات الدولية؛ من أجل رفع كفاءة  صصةمتخوأكاديميات دبلوماسية 

ن وإعدادهم وتأهيلهم ل ن الدبلوماسيي  ثقافة الوظيفية " الذي يحقق لهم مستوىلالموظفي 

 ."الدولية

ـاتــمـة:   الـخـ

ي العمل الدولي أن بهذا نصل إل اختتام هذه الدراسة، لِما تم تبينه من 
ن
رق المتبعة ف

ُ
الط

ن  ي تبيي 
ن
ن الدولة المعتمدة لدى المنظمة ودولة المقر؛ ف ي قد تنشأ بي 

لتسوية المنازعات الت 

ي اتفاقيات 
ن
 المواد الواردة ف

 
، وأيضا ي القانون الدولي

ن
خطواته وتأصيلها بالنصوص الواردة ف

ي تسي
ن
ن التدوين الخاصة بالعمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف؛ ف ب  العلاقات الدولية بي 

 .ة"البلد المضيف للمنظم"المنظمة المستقبلة، والدولة الموفدة، ودولة المقر 

، وهي وأن  ا ومنع الحـرب وحفظ السلام الدولي  سلمي 
ً
أصلها مبدأ حل المنازعات الدولية حلا

ي المادة 
ن
ي وردت ف

( من 1)ضمانات قوية ومتلازمة، وإن من أول مقاصد الأمم المتحدة الت 

"، ولتحقيق هذه الغاية فإن المنظمة تتذرع بالوسائل  ن الميثاق "تحقيق الأمن والسلم الدوليي 

ا لمبادئ العدل والقانون، كما أن الميثاق يوجب على 
 
السلمية لتسوية المنازعات الدولية وفق

ي من شأنها أن تهدد 
ي حل المنازعات الدولية الت 

ن
الأمن  الدول اللجوء إل الوسائل السلمية ف

ي يوليها الميثاق لهدف المحافظة على الأمن 
ة الت  ، ومما يؤكد الأهمية الكبب  ن والسلم الدوليي 

ي الميثاق، وعلى الرغم 
ن
 ف

ً
ن مرة ، هو ورود هذه العبارة لأكبر من إحدى وثلاثي  ن والسلم الدوليي 

 سلمية، إذ 
ً
سبق وأن  من أن الميثاق ليس أول وثيقة دولية دعت إل تسوية المنازعات بطريقة

ي المادة )1907دعت إل ذلك اتفاقية لاهاي لعام 
ن
( منها على أن "بُغية 1، عندما نصت ف

ن الدول وتتعهد ببدل أقصى جهودها  ي العلاقات بي 
ن
تجنب اللجوء إل القوة قدر الإمكان ف

ي باريس 
ن
لضمان الحل السلمي للخلافات الدولية"، كما أكدت على ذلك المعاهدة المعقودة ف

 .1928عام 
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ي إذ 
ن
، وأهتمت الدول الأعضاء ف ن أقر المجتمع الدولي مبدأ الحفاظ على السلم والأمن الدوليي 

 
ُ
اعات الدولية بالطرق السلمية، ومن أهمها الط ن رق السياسية المنظمة الدولية بطرق حل البن

عد أ،  والدبلوماسية المتعارف عليها لتسوية المنازعات الدولية
ُ
 الوسائل السلمية هميةكما ت

ي 
ي  يجب أنلتسوية المنازعات الدولية، والت 

ن
تلجأ إليها الدول عندما تنشب بينها خلافات ف

ي صحتها؛ أمكن بعد ذلك تسوية 
ن
صل ف

ُ
الرأي حول نقاط تتعلق بتكييف وقائع معينة، فإذا ف

ا إن الوسائل السلمية 
 
اع، وأيض ن ي تنتج عن أن  يجبالبن

تلجأ إليها الأطراف المتنازعة الت 

ي لا تتوصل إل اتفاق اختلاف وج
اع، والت  ن ي تقييم وقائع القضية موضوع البن

ن
هات النظر ف

اع ن  .بالطرق الدبلوماسية من خلال تشكيل لجان دولية لتحقيق لحل البن

، تفاقياتالا وبموجب  ي المقر واتفاقيات  الدولية الخاصة بتنظيم العمل الدبلوماسي الدولي
 الت 

 
ُ
م دولة المقر بأن تتكفل بكل ما ت ن ات المعتمدة لدى المنظمة يتعلق بوجود هذه البعثلب 

ن حمايتها ومنحها الامتيازات "الدولة المضيفة" على إقليمها  المتواجدة من حيث تأمي 

واقع اتصال القانون الدولي بـ "العلاقات الدولية"، إذ أن المُنظم لهذه ، وذلك من والحصانات

ئ فيها مم ي يُست 
ي الأحوال الت 

ن
 ف

ً
ثلو هذه البعثات المعتمدين لدى المنظمة العلاقات، وخاصة

ن بعثة الدولة المعتمدة لدى  ي قد تنشأ بي 
استعمال الامتيازات والحصانات؛ فإن الخلافات الت 

 ما يكون موضوعها يتعلق بتقييد حرية التنقل، وتقليص 
ً
ي عادة

المنظمة ودولة المقر، الت 

ات الدخول، والاتهام بالقيا ، من حجم البعثة، وعدم منح تأشب  م بأعمال تمس بأمنها القومي

 .طرف أعضاء بعثة الدولة الموفدة
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